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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية – 

غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-434-2020( القرار رقم

)V-913-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم لشــهر ينايــر 
مــن عــام 2018م وفــرض غرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد 
ــة فقــط، وتقــوم  ــل الضريب ــا هــي وســيط لتحصي ــى أنه ــا عل ــة اعتراضه – أسســت المدعي
الشــركة بالتحصيــل مــن العمــاء علــى أقســاط، وكذلــك يتــم التوريــد علــى أقســاط وفقًــا 
لطبيعــة نشــاط الشــركة القائــم علــى البيــع بالتقســيط – أجابــت الهيئــة أنــه فيمــا يتعلــق 
ــة تقــوم  ــة بالنســبة الأساســية؛ لكــون المدعي ــة الخاضعــة للضريب ــد المبيعــات المحلي ببن
بإصــدار فواتيــر بإجمالــي قيمــة المركبــة، وكذلــك تقــوم بنقــل ملكيــة المركبة للمســتخدم، 
وذلــك علــى ضــوء المســتندات المقدمــة مــن قبلهــا، ونظــرًا لوجــود اختــاف فــي قيمــة 
الضريبــة المســتحقة، التــي لــم تســدد فــي موعدهــا النظامــي، تــم فــرض غرامــة تقديــم 
إقــرار ضريبــي خاطــئ، وغرامــة التأخــر فــي الســداد - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن 
للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم 
ــه خطــأ فــي احتســاب  ــب علي ــا ترت ــا خاطئً ــة إقــرارًا ضريبيًّ ــى الهيئ عٍ قــدم إل ــدَّ ــه - كل مُ من
الضريبــة أقــل مــن المســتحق يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة 
نظامًــا - عــدم ســداد المدعــي الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا نتيجــة الإقــرار الضريبــي 
ــرة أن  ــا - ثبــت للدائ ــه بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــررة نظامً الخاطــئ يوجــب معاقبت
المدعيــة تنقــل ملكيــة المركبــة للمســتخدم النهائــي وتصــدر فاتــورة بالمبلــغ، وحيــث إن 
ــى قيمــة المبيعــات الخاضعــة  ــل عل ــه التعدي ــب علي ــد الســلع؛ ممــا ترت ــخ توري ــرة بتاري العب
ــم  ــة ل ــم محــل الدعــوى، فــإن المدعي ــادة التقيي ــة بالنســبة الأساســية، وصحــة إع للضريب
تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، وأن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار 
ــا وواجــب  نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ
النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 

الضريبيــة.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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المستند:

- المــادة )23/1( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب 
ــخ 1438/05/03ه ـــ. ــم رقــم )م/51( وتاري المرســوم الملكــي الكري

المــادة )2/2(، )1/26(، )1/42(، )43(، )49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر - 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ.

المــادة )1/59(، )2/62/أ/ب(، )1/46( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة - 
المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم 

1438/12/14هـــ. وتاريــخ   )3839(

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

مخالفات  في  للفصل  الأولى  الدائرة  اجتمعت  2020/09/27م  بتاريخ  الأحد  يوم  في 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )V-913-2018( بتاريخ 2018/12/12م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن شركة )...( بموجب سجل تجاري رقم )...(، تقدمت 
بائحة دعوى تضمنت اعتراضها على التقييم النهائي لشهر يناير من عام 2018م، وغرامتَي 
الخطأ في تقديم الإقرار والتأخر في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتطالب 
عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض لائحة  الغرامات.  وإلغاء  عليها  المدعى  قرار  بإلغاء 
الصحة  القرار  في  الأصل   -1 الموضوعي:  الدفع  »أولًا:  فيها:  جاء  ردٍّ  بمذكرة  أجابت 
والسامة وعلى من يدعي خاف ذلك إثبات العكس. 2- قامت الهيئة بإعادة تقييم بند 
المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية بناءً على كون المدعي يقوم بإصدار فواتير 
بإجمالي قيمة المركبة، وكذلك يقوم بنقل ملكية المركبة للمستخدم، وذلك على ضوء 
المستندات المقدمة من قبله، واستنادًا إلى الفقرة )1( من المادة )23( من الاتفاقية 
الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والتي نصت على أنه: »تستحق 
أو  الضريبية،  الفاتورة  إصدار  تاريخ  في  أو  الخدمات،  أو  السلع  توريد  تاريخ  في  الضريبة 
ها أسبق«.  أ. (  ا، وفي حدود المبلغ المستلم أيُّ ا أو كليًّ في تاريخ استام المقابل جزئيًّ
وفيما يخص ما ترتب على التقييم النهائي من غرامات، فبعد مراجعة إقرار المدعي عن 
الفترة )يناير 2018م(، تبين للهيئة عدم صحته تأسيسًا على ما ذكر في الفقرة )أ(، وهذا 
تاريخ  في  نهائي  تقييم  إشعار  وإصدار  الضريبي  المدعي  إقرار  تعديل  معه  استوجب  ما 
التي لم  المستحقة  الضريبة  نتج عنه وجود اختاف في قيمة  2018/05/21م، وهو ما 
تسدد في الميعاد النظامي، وبناء على ذلك فُرضت غرامة تأخر في السداد عن الأشهر 
الاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة والأربعين من 
نظام ضريبة القيمة المضافة: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خال المدة 
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التي تحددها الائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو 
جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. أما غرامة الخطأ في تقديم الإقرار، ولما كان المدعي 
ل الإقرار من قِبل الهيئة؛  قد قدم إقرارًا خاطئًا، وبعد عملية إعادة تقييم إقرار المكلف عُدِّ
عليه فقد تم فرض غرامة تقديم إقرار خاطئ بناءً على الفقرة الأولى من المادة الثانية 
ت على أن: »يعاقب كل من قدم  والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصَّ
أي  قدم  أو  تقديمه،  بعد  ضريبي  إقرار  بتعديل  قام  أو  خاطئًا،  ا  ضريبيًّ إقرارًا  الهيئة  إلى 
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
والمستحقة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة 

الحكم برد الدعوى«. 

وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »أولًا: الدفع الموضوعي: 1- نستند إلى الفقرة 
)1( من المادة رقم )20( من الائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي تنص على 
أنه: »في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات، وتنص الفاتورة أو الاتفاق بين 
المورد والعميل على سداد المقابل على أقساط دورية، يُعد كل قسط على أنه توريد 
منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط أو تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق«. 2- بحسب 
الفقرة )1( من المادة رقم )20( من الائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يعتبر كل 
قسط توريد منفصاً، بغض النظر عن ملكية السلعة. 3- كما جاء تعريف البيع بالتقسيط 
بتاريخ  البيع بالتقسيط الصادر بمرسوم ملكي رقم م/13  في المادة الأولى من نظام 
1426/03/04هـ، على أن: »البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة، يتفق بموجبه 
البيع  أً على دفعات«. 4- تمارس الشركة نظام  البائع والمشتري على سداد الثمن مجزَّ
البيع للأصل  إجمالي قيمة  الضريبة على  باحتساب قيمة  المكلف  بالتقسيط، وقد قام 
المباع، بالإضافة إلى هامش الربح واستحقاق الضريبة عند استحقاق الأقساط أو السداد 
بالتحصيل  الشركة  الضريبة فقط، وتقوم  لتحصيل  المكلف هو وسيط   -5 أسبق.  أيهما 
من العماء على أقساط، وكذلك يتم التوريد على أقساط وفقًا لطبيعة نشاط الشركة 
القائم على البيع بالتقسيط. 6- تستند الهيئة إلى الفقرة رقم )1( والفقرة رقم )2( من 
المادة رقم )23( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
نفس  من   )4( رقم  والفقرة   )3( رقم  الفقرة  بالاعتبار  الأخذ  دون  العربية،  الخليج  لدول 
المادة، حيث تنص الفقرة )3( على: »استثناء من أحكام البندين الأول والثاني من هذه 
إلى  تؤدي  التي  المتتابع  الطابع  ذات  بالتوريدات  يتعلق  فيما  الضريبة  تستحق  المادة، 
إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع عند تاريخ السداد المحدد في الفاتورة أو عند 
تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق، وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر )12( شهرًا 
الضريبة  استحقاق  تاريخ  تحديد  عضو  دولة  »لكل  أن:  على   )4( رقم  والفقرة  متتالية«، 
بالنسبة للتوريدات غير الواردة في البنود السابقة من هذه المادة«. 7- وفيما يخص ما 
ترتب على التقييم النهائي من غرامات وعقوبات، فهي آثار تردُ على المدعي عليه. ثانيًا: 
اللجنة الموقرة الحكم بقبول  )...( تطلب من  بناءً على ما سبق؛ فإن شركة  الطلبات: 

الدعوى على المدعى عليه«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/09/27م، افتتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل في 
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مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عبر الاتصال 
المرئي طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ استنادًا إلى ما جاء في البند رقم )2( 
والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجان  عمل  قواعد  من  عشرة  الخامسة  المادة  من 
الضريبية، الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، في تمام الساعة 
السادسة مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة 
والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( بصفته 
)...( بموجب هوية وطنية  )...(، وحضر  المدعية بموجب وكالة رقم  الشركة  وكياً عن 
رقم  التفويض  خطاب  بموجب  والدخل  للزكاة  العامة  للهيئة  ممثاً  بصفته   )...( رقم 
وبسؤال  القانونية،  للشؤون  المحافظ  وكيل  من  والصادر  1441/05/19هـ،  وتاريخ   )...(
وكيل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في الائحة المقدمة للأمانة العامة للجان 
الضريبية والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك 

بما جاء في مذكرة الرد.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعدياتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/06/11هـــ وتعدياتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 
واللوائــح ذات العاقــة، وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى وكافــة المســتندات المرفقــة.

ــة  ــرار الهيئ ــاء ق ــى إلغ ــة تهــدف مــن دعواهــا إل ــت المدعي ــث الشــكل؛ ولمــا كان مــن حي
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم لشــهر ينايــر مــن عــام 2018م، وإلغــاء غرامتَي 
الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن 
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ 
بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات 
ــا فــي  ــخ 2018/11/16م وقدمــت اعتراضه ــرار فــي تاري غــت بالق ــة تبلَّ الدعــوى أن المدعي
تاريــخ 2018/12/12م، وذلــك خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)التاسعة والأربعين( من نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز لمن صدر ضـــــده 
قـــــــرار بالعقــوبــــة التظلــم منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــال ثاثيــن يومًــا 
ــا غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة أخــرى«،  مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عُـــدَّ نهائيًّ
فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت نواحيهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى 

شــكاً.
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ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا ضــد المدعيــة بإعــادة التقييــم لشــهر ينايــر مــن عــام 2018م وفــرض غرامتَــي الخطــأ 
فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وذلــك فــي بنــد المبيعــات المحليــة 
المــادة  مــن   )1( الفقــرة  نــص  إلــى  اســتنادًا  الأساســية؛  بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة 
)السادســة والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي نصــت علــى أن: »للهيئة 
إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه«، 
واســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
ــا خاطئًــا، أو  المضافــة التــي تنــص علــى أن: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أيَّ مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة 
المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«، واســتنادًا 
إلــى المــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى 
أن: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا الائحــة 
ــم  ــه ل ــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء من ــة غي بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريب
تســدد عنــه الضريبــة؛ وذلــك لمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )الثانيــة( مــن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى: »تطبــق الضريبــة بنســبة أساســية قدرهــا)5%(  
مــن قيمــة التوريــد أو الاســتيراد، مــا لــم يــرد نــص للإعفــاء، أو فــرض نســبة الصفــر – بنــاءً 
علــى أحــكام النظــام والائحــة – علــى التوريــد ذاتــه«، ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )2/أ-ب( 
ــة القيمــة المضافــة  ــة لنظــام ضريب مــن المــادة )الثانيــة والســتين( مــن الائحــة التنفيذي
التــي تنــص علــى أنــه: »إضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب المــادة الأربعيــن 
قِبَلهــا، الإفصــاح  النمــوذج المعتمــد مــن  مــن هــذه الائحــة، للهيئــة أن تطلــب فــي 
عــن المعلومــات الآتيــة المتعلقــة بالفتــرة الضريبيــة ذات الصلــة: أ- القيمــة الإجماليــة 
ــي  ــر الت ــة للنســبة الأساســية ولنســبة الصف ــدات الســلع والخدمــات الخاضع ــع توري لجمي
قــام بهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة، وإجمالــي ضريبــة المخرجــات للتوريــدات. ب- القيمــة 
ــة،  ــم توريدهــا إلــى الشــخص الخاضــع للضريب ــع الســلع والخدمــات التــي ت ــة لجمي الإجمالي
ــرة )1( مــن المــادة  ــكام الفق ــا أح ــة المدخــات المخصومــة«، ولمخالفته ــي ضريب وإجمال
)التاســعة والخمســين( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص 
ــن  ــه ع ــة المســتحقة علي ــة أن يســدد الضريب ــى الشــخص الخاضــع للضريب ــى: »يجــب عل عل
الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة 

ــة.« الضريبي

بالاطــاع علــى الاتفاقيــة والنظــام والائحــة المشــار إليهــا أعــاه، وبالرجــوع إلــى تفاصيــل 
ــم منــه والمتمثــل فــي إعــادة التقييــم الــذي قامــت بــه المدعــى عليهــا  البنــد المتظلَّ
ــادة  ــن أن المدعــى عليهــا مارســت حقهــا فــي إع ــر لعــام 2018م، تبي ــرة شــهر يناي عــن فت
التقييــم لإقــرار فتــرة شــهر ينايــر لعــام 2018م، وذلــك اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة 
)السادســة والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والفقــرة )1( مــن المــادة 
)الرابعــة والســتين( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، وأن مــا 
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قامــت بــه مــن تعديــل علــى المبيعــات الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية هــو نتيجــة 
أن المدعيــة تنقــل ملكيــة المركبــة للمســتخدم النهائــي وتُصــدر فاتــورة بالمبلــغ، وحيــث 
إن العبــرة بتاريــخ توريــد الســلع، ممــا ترتــب عليــه التعديــل علــى قيمــة المبيعــات الخاضعــة 
ــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا اســتنادًا إلــى  ــرى الدائ ــذا ت للضريبــة بالنســبة الأساســية؛ ل
ــة  ــدة لضريب ــة الموح ــة الخليجي ــة والعشــرين( مــن الاتفاقي ــرة )1( مــن المــادة )الثالث الفق

القيمــة المضافــة.

وأمــا مــا يخــص غرامتَــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، وحيــث إنــه ثبــت للدائــرة 
صحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى؛ ممــا تــرى معــه الدائــرة أن المدعيــة لــم تتخــذ كافــة 
الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، وبمــا أن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار نتــج 
عنــه تأخــر فــي الســداد؛ ممــا دعــا المدعــى عليهــا لفــرض غرامتَــي: الخطــأ فــي تقديــم الإقرار 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة، والتأخــر فــي 
الســداد بمعــدل )5%( عــن كل شــهر أو جــزء منــه. وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، تــرى الدائــرة 
ــم الإقــرار وغرامــة التأخــر  صحــة قــرار المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقدي
فــي الســداد؛ اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( والمــادة )الثالثــة 

والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكاً.- 

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفــض اعتــراض المدعيــة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص التقييــم النهائــي - 
لشــهر ينايــر مــن عــام 2018م.

رفــض اعتــراض المدعيــة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي - 
تقديــم الإقــرار.

رفــض اعتــراض المدعيــة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي - 
الســداد.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ: 2020/10/21م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خال )30( ثاثين يومًا من 
ا وواجب  اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


